دعا أستاذ الاتصال الجماهيري المشارك، نائب مدير مركز النوع الاجتماعي، بجامعة صنعاء، صالح حميد، وسائل الإعلام إلى انتهاج التغطية الإعلامية التي تراعي حساسية النوع الاجتماعي، ورفع وعي الجمهور في هذا المجال.
وأشار حميد في ورقة عمل قدمها، ضمن الندوة المتخصصة التي أقامتها يمن تايمز مطلع سبتمبر الجاري، حول المرأة اليمنية ودورها في الإعلام، إلى ضرورة وضع إستراتيجية إعلامية تتناسب مع المتغيرات المحلية و الدولية والتكنولوجية، وطبيعة ثقافة كل مجتمع؛ وتسمح لكل مؤسسات المجتمع بالعمل في إطارها لبناء المساواة الإعلامية. 
الدكتور صالح حميد، شدّد على ضرورة وضع ميثاق مهني للصحفيين يتعلق بتغطية قضايا النوع الاجتماعي، ودعم مناصرة قضايا النساء على المستوى المحلي والإقليمي، وتحسين الدور المهني لوسائل الإعلام اليمنية من خلال الدورات في مجال النوع الحساس أو ما يسمى بـ"الصحافة الحساسة ".
وأكد حميد على 
تدريب الإعلاميين على إلغاء استخدام لغة الكراهية والعنف الموجهة ضد النساء، وإيجاد سياسة إعلامية جديدة للقائمين على وسائل الإعلام وتبصيرهم بدورهم المهم في التركيز على قضايا النوع الاجتماعي، ونشرها داخل المؤسسات التربوية والدينية ، ووضع مشاريع وخطط عمل لدعم الإعلام اليمني مدعومة بجدول زمني للعمل، إلى جانب إنشاء شبكة من الخبراء الإعلاميين الدوليين للمساعدة على نشر ثقافة النوع الاجتماعي.
وتطرقت ورقة عمل د.صالح حميد، التي حملت عنوان "الإعلام النسوي في المجتمع اليمني"، التنويه إلى ماهية الإعلام النسوي، الذي يؤكد على أن للمرأة حقوقاً وفُرَصاً مساوية للرجل، وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية.
وتابع حميد في ورقة مستقياً من التعاريف التي أوردها معجم "ويبستر"، لماهية الإعلام النسوي الذي أشار إلى أنه ذلك الإعلام المتخصص الذي يخلق فضاء واسعاً للمرأة في التعبير عن قضاياها ومشاكلها؛ فالإعلام المتخصص يناقش مالا يناقش في الإعلام كما أنه إعلام دائم ليس موسمياً أو مزاجيا فهو مرهون بخطة عمل، و الانتصار لقضايا المرأة والتركيز إعلاميا على هذه القضايا جهد تكاملي بين الإعلام النسوي والمؤسسات الإعلامية الأخرى، وهو جهد يضاف للإعلاميات العاملات في أي مؤسسة إعلامية؛ فتكامل الدور يتأتى عبر منهجية العمل للنساء العاملات في هذا الحقل لإعلاء صوت المرأة وقضاياها المطلبية.
 تطرح الورقة العلمية اعتبار الإعلام النسوي قائم على المعالجة الموضوعية لكل قضايا المجتمع دون تفريق على أساس الجنس على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات باعتبار المجتمع قائم على الطرفين واستناداً على القانون، ولذلك فالإعلام النسائي هو الذي يبحث في الإنسان والإنجازات التي تحققت على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والبحث في قضايا الفئات المهمشة. 

ومن  حيث النوع الاجتماعي والإعلام، فهو يقدم مفهوماً جديداً على الصحافيين وعلى المؤسسات الإعلامية أيضاً وحتى في الدراسات والأبحاث. 
وتضمنت الورقة الإشارة إلى واقع الإعلام المحلي اليمني حيث قدمت إحصائية بالوسائل الإعلامية اليمينة (الإذاعات والقنوات الفضائية، والمواقع الالكترونية) منها 21 إذاعة محلية، 8 منها تتبع حكومة صنعاء، و24 إذاعة خاصة (fm)، 20 منها في صنعاء، إضافة إلى 27 قناة تلفزيونية، 7 منها حكومية.

ووصل عدد المواقع الإلكترونية إلى 252 موقعاً، منها 10 تتبع حكومة صنعاء، ومثلها حكومة هادي، و20 تتبع الأحزاب، وأكثر من 200 تتبع الأشخاص والمؤسسات.

بلغ نسبة النساء في التوزيع النسبي لكل من النساء والرجال في قوة العمل، 8.2%، مقابل 91.8% للرجال، وفي التوزيع النسبي للسكان (15) سنة فأكثر بحسب النوع والعلاقة بقوة العمل، جاءت النساء داخل قوة العمل 6%، وخارجها 94%، بينما جاء الرجال داخل قوة العمل 65.4% وخارجها 34.6%.
يرى د.حميد أن النساء لازالت في الوسائل الإعلامية اليمنية يعانين جملة من العوائق التي تمثل لهن تحديات حقيقية تحول بينهن وبين الحضور القوي والفعال في القطاع الإعلامي، نتيجة  قيود اجتماعية تفرضها عقلية المجتمع الذي يرسّخ صورة نمطية سلبية لبعض فئات المجتمع ومنها النساء.

وأضاف أن المفاهيم الخاطئة والشائعة عن المرأة، ونشر الصورة النمطية أو السلبية عن هذه الفئة كعدم كفاءة المرأة في تقلد المراكز القيادية، كما لا ينظر الإعلام إلى دور النساء الايجابي في تنمية المجتمع لأن وسائل الإعلام اليمنية  لا تقوم على أساس وضع إستراتيجية إعلامية تشاركية تمثل هذه الفئة، ولا تساهم في تنمية هذا القطاع المهم؛ بل تحصرها داخل دورها التقليدي الضيق مما قد يزيد الشرخ الاجتماعي بين هذه الفئة و بقية أفراد المجتمع.
وتابع : لا تخصص وسائل الإعلام المختلفة المساحة الكافية لقضايا النساء بسلبياتها وإيجابيتها، وقدراتها والتحديات اليومية التي تواجهها، وذلك يرجع في الغالب إلى عدم الوعي الكامل للمجتمع – رجالا و نساء في حقهم التشاركي في التخطيط واتخاذ القرار، وتمثيلهم الإيجابي في الإعلام المحلي.

و بناءً على هذه المشكلة وتجسيدا للتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، وفي ظل الانفتاح المعرفي، وتعدد صفحات التواصل الاجتماعي، والقنوات الإذاعية والتليفزيونية اليوم في المجتمع اليمني؛ فإنه يمكننا تغيير تلك النظرة السلبية من خلال قناعتنا أنه لا توجد تنمية مستدامة  دون حاكمية جيدة متمثلة في الشمولية، لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش تضمين قضايا النساء في وسائل الإعلام اليمني، وإعطاء تصور أكثر إيجابية، وتنمية الشعور بالانتماء، وذلك من خلال تعزيز  إيجاد إستراتيجية لتعزيز فهم أعمق نحو قطاع إعلامي عادل وشامل وحساس للنوع الاجتماعي.
وحصرت الدراسة تساؤلها الرئيسي حول مدى تضمين وسائل الإعلام اليمنية لقضايا النساء من قبل القائمين بالاتصال، كما طرحت التساؤلات الفرعية على النحو التالي:
· ما السمات الديموغرافية لدى القائمين بالاتصال في  المؤسسات الإعلامية؟.
· ما هي قضايا النوع الاجتماعي التي تناولتها  الوسائل الإعلامية اليمنية؟.
· ما العلاقة  بين المناصب القيادية ومضامين النوع الاجتماعي في الوسائل الإعلامية؟ 
· ما السياسة الإعلامية لدى القائم بالاتصال في الوسائل الإعلامية اليمنية قيد الدراسة؟ 

وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى تضمين قضايا النساء في وسائل الإعلام اليمنية، إلى جانب الأهداف الفرعية التالية: 

· ربط السمات الديموغرافية بسياسة المؤسسات الإعلامية وعلاقتها بالمناصب القيادية.
· معرفة قضايا النوع الاجتماعي في الوسائل الإعلامية اليمنية.
· اكتشاف العلاقة بين المناصب القيادية ومضامين النوع الاجتماعي في الوسائل الإعلامية.
· التعرف على السياسات الإعلامية داخل المؤسسات الإعلامية.
· تقييم إستراتيجية القائم بالاتصال لبناء الرسالة الإعلامية في الوسائل الإعلامية اليمنية.
وجاءت أهمية الدراسة انطلاقاً من أهمية المشكلة البحثية، التي تتجلى في معرفة تضمين قضايا النساء في وسائل الإعلام اليمنية، ونتيجة لانعدام الدراسات البحثية في المجتمع اليمني التي تقيس مدى تضمين حقوق النوع الاجتماعي في الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والالكترونية  ما حفّز على القيام بهذه الدراسة لتكون بداية لدراسات وبحوث مستقبلية.
وأجريت الدراسة على ثلاث محافظات يمنية تمثلت (أمانة العاصمة، حجة، وإب )، ونُفذت في الفترة الممتدة من مارس حتى يونيو 2018، واعتمدت على المنهج الوصفي المسحي، من خلال تصميم استمارة استبيان مسحية على القائمين بالاتصال في الوسائل الإعلامية اليمنية.

شملت عينة البحث (300) مبحوث من القائمين بالاتصال في الوسائل الإعلامية اليمنية، وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول يمثل الفصل الأول بالإطار المنهجي للدراسة وشمل المقدمة العامة متضمنة المشكلة والتساؤلات والأهداف والفرضيات وحدود الدراسة والمنهج المتبع والمصطلحات والمفاهيم، فيما الفصل الثاني تمثل بالإطار النظري، وفيه تم استعراض النظريات الاتصالية المرتبطة بالدراسة وتمثلت بنظريات(وضع الأولويات، ونظرية حارس البوابة الإعلامية، ونظرية النوع الاجتماعي)، وكذا الخلفية الرئيسة عن الإعلام اليمني، أما الفصل الثالث فقد خصص للدراسة الميدانية (الإجراءات المنهجية  للدراسة) والتي نفذت على  عدد (300) مبحوث من القائمين بالاتصال في الوسائل الإعلامية اليمنية ، و توصلت الدراسة إلى مجموعة  من الاستنتاجات و التوصيات لعل أبرزها: 
واستنتجت الدراسة أن المسميات الوظيفية التي يعمل بها العاملين في الوسائل الإعلامية تركزت في مهنة المحررين، وكانت نسبة النساء 33% مقابل 20% للذكور؛ تليها مهنة مدير إدارة وكانت نسبة الإناث 19% مقابل 17% للذكور، وهذه تسمى بالوظائف الوسطى، فيما لم يكن هناك تمثيل للنساء في الوظائف العليا (رئيس مجلس إدارة – وكيل وزارة – رئيس قطاع ) وهذه النتائج تؤكد أن القيادات العليا  حكراً على الذكور دون الإناث.
كما خلُصت الدراسة إلى أن النساء العاملات في الإذاعات الخاصة أكثر تجاوباً بنسبة 52% مقابل 41% للذكور، تليها الإذاعات الحكومية، وكان تمثيل النساء فيها يفوق الرجال عند نسبة 30% مقابل 21 % للذكور، فيما كان أقل تمثيل للنساء في المواقع الالكترونية الخاصة عند نسبة 7% مقابل 17 % للذكور، وهذه النتائج تؤكد أن الإذاعات الخاصة تتيح فرصة العمل لظهور النساء أكثر من بقية الوسائل الإعلامية.
وأشارت الدارسة إلى أن المستويات الوظيفية التي تعمل فيها النساء داخل المؤسسات الإعلامية تندرج في مستوى الإدارة الوسطى، بنسبة 60%، كما تتواجد النساء بنسبة 33% في مستوى الإدارة الدنيا، ويتواجد الذكور بنسبة 21% في مستوى الإدارة العليا مقابل 6% من إجمالي العينة للنساء، وهذه النتائج تؤكد سيطرة الذكور على المناصب القيادية العليا.
وتابعت الدراسة في سرد النتائج التي كشفت أن 52% من النساء لم يحصلن على أية دورة في النوع الاجتماعي، كما تشير الإحصائية إلى أن 55% من الذكور لم يتلقون أية دورة في النوع الاجتماعي.
ونوّهت الدراسة إلى أن العادات والتقاليد لا تشجع المرأة على العمل الإعلامي، بنسبة وصلت 32%، تليها سيطرة الذكور على العمل في تلك الوسائل الإعلامية بنسبة 21%، ثم تأتي الالتزامات الأسرية التي على النساء بنسبة 17%.

وبحسب النتائج فإن عدم الثقة بالقيادات النسائية من قبل الذكور يعتبر أحد معوقات عمل المرأة في المجال الإعلامي، بنسبة 13%، فيما وجهة نظر الذكور أن الأسباب التي تمنع النساء من الوصول للمناصب القيادية هي العادات والتقاليد بنسبة 38%، وكذا تعدد الالتزامات الأسرية بنسبة 21%.
ومضت الدراسة في سرد النتائج التي أشارت إلى أن السياسات الإعلامية التي تعمل على تحسين المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات الإعلامية تتمثل في وجود نساء بمراكز صنع القرار في مجال الإعلام، ونسبة ذلك بلغ 20% ويؤيد الذكور هذا عند نسبة 16%، أي أنهم غير معترضين على وجود نساء في أماكن صنع القرار.
كما أن من أبرز القضايا النسوية في الوسائل الإعلامية، كانت زواج الصغيرات وجاءت بنسبة 18% ، تليها مشاكل الأمية بنسبة 16%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 13%. 
